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خلاصة—هذا البحث يبحث في: موقفهم من تفسير القرآن الكريم، ومدى فهم الخوارج لنصوص القرآن الكري، وموقفهم من السنة وإجماع الأمة، وإنتاجهم في التفسير.
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المقدمة

عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تتعرف على موقفهم من تفسير القرآن الكريم، ومدى فهم الخوارج لنصوص القرآن الكريم، وتبين موقفهم من السنة وإجماع الأمة، وإنتاجهم في التفسير.
الموضوع
موقف الخوارج من تفسير القرآن الكريم: 

تعددت فرق الخوارج وتعددت مذاهبهم وآراؤهم، فكان طبيعيًّا وهم ينتسبون إلى الإسلام، ويعترفون بالقرآن أن تبحث كل فرقة منهم عن أسس من القرآن الكريم، تبني عليها مبادئها وتعاليمها، وأن تنظر إلى القرآن من خلال عقيدتها، فما رأته في جانبها –ولو ادعاء- تمسكت به، واعتمدت عليه، وما رأته في غير صالحها حاولت التخلص منه بصرفه وتأويله، بحيث لا يبقى متعارضًا مع آرائها وتعاليمها.

سلطان المذهب العقلي يغلب على الخوارج في فهم القرآن:

الذي يقرأ تاريخ الخوارج، ويقرأ ما لهم من أفكار تفسيرية، يرى أن المذهب قد سيطر على عقولهم، وتَحَكَّمَ فيها فأصبحوا لا ينظرون إلى القرآن إلا على ضوئه، ولا يدركون شيئًا من معانيه إلا تحت تأثير سلطانه، ولا يأخذون منه إلا بقدر ما ينصر مبادئهم، ويدعو إليها. فمثلا عند تفسيرهم لقوله تعالى في الآية 97 من سورة آل عمران: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)) قالوا: تجعل تارك الحج كافرا.

مدى فهم الخوارج لنصوص القرآن:

إن الخوارج عندما ينظرون إلى القرآن لا يتعمقون في التأويل ولا يغوصون وراء المعاني الدقيقة، ولا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن أهداف القرآن وأسراره؛ بل يقفون عند حرفية ألفاظه، وينظرون إلى الآيات نظرة سطحية، وربما كانت الآية لا تنطبق على ما يقصدون إليه، ولا تتصل بالموضوع الذي يستدلون بها عليه، لأنهم فهموا ظاهرا معطلا، وأخذوا بفهم غير مراده. روى أن عبيدة بن هلال اليشكري اتهم بامرأة حداد رأوه يدخل منزله بغير إذنه، فأتوا قطري بن الفجاءة الزعيم الثالث للأزارقة، فذكروا ذلك له فقال لهم: إن عبيدة من الدين بحيث علمتم، ومن الجهاد بحيث رأيتم، فقالوا: إنا لا نقاره على الفاحشة، فقال: استهوتني يا أمير المؤمنين فما ترى؟ قال: إني جامع بينك وبينهم فلا تخضع خضوع المذنب، ولا تتطاول تطاول البريء .... فجمع بينهم فتكلموا، فقام عبيدة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: ((إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ...)) الآيات، 11 وما بعدها من سورة النور، فبكوا وقاموا إليه فاعتنقوه، وقالوا: استغفر لنا ففعل.

ويروى أن واصل بن عطاء وقع هو وبعض أصحابه في يد الخوارج، فقال لأصحابه: اعتزلوا ودعوني وإياهم، وكانوا قد أشرفوا على العطب فقالوا: شأنك... فخرج إليهم فقالوا: ما أنت وأصحابك؟ قال: مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله ويعرفوا حدوده، فقالوا: قد أجرناكم، قال: فعلمونا، فجعلوا يعلمونه أحكامهم، وجعل يقول: قد قبلت أنا ومن معي، قالوا: فامضوا مصاحبين فإنكم إخواننا. قال: ليس ذلك لكم، قال الله تعالى: ((وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ)) [التوبة: 6]. فأبلغونا مأمننا، فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: ذلك لكم، فساروا بأجمعهم حتى بلغوهم المأمن.

وأنكروا الرجم الذي ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: إن الله تعالى يقول في الإماء: ((فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)) [النساء: 25].

يقولون: الرجم إتلاف للنفس لا يتبعَّض، فكيف يكون على الإماء نصفه؟ وذهبوا إلى أن المحصنات ذوات الأزواج... قالوا: وفي هذا دليل على أن المحصنة حدها: الجلد.

قالوا: في حكم الوصية يدفعه الكتاب قالوا: رويتم أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "لا وصية لوارث" والله تعالى يقول: ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)) [البقرة: 180]. والوالدان وارثان على كل حال لا يحجبهما أحد من الميراث. وهذه الرواية خلاف كتاب الله عز وجل.

قالوا في حكم النكاح يدفعه الكتاب ... قالوا: رويتم أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُنْكَحُ المرأة على عمتها، ولا على خالتها" وأنه قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والله –عز وجل- يقول: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ...)) [النساء: 23]، ولم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها، وخالتها، ولم يحرم من الرضاع إلا الأم المرضعة، والأخت من الرضاع، ثم قال: ((وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)) فدخلت المرأة على عمتها وخالتها، وكل رضاع سوى الأم، والأخت فيما أحله الله تعالى.

ومن الخوارج من أداه تمسكه بظاهر النصوص إلى أن قال: لو أن رجلا أكل من مال يتيم فلسين وجبت له النار؛ لقوله تعالى في الآية 100 من سورة النساء: ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)) ولو قتل اليتيم أو بقر بطنه لم تجب له النار؛ لأن الله لم يَنُصَّ على ذلك.

وهذا هو ميمون العجردي زعيم الميمونية من الخوارج يرى جواز نكاح بنات الأولاد، وبنات أولاد الإخوة والأخوات، ويستدل على ذلك فيقول: إنما ذكر الله تعالى في تحريم النساء بالنسب: الأمهات، والبنات والأخوات والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، ولم يذكر بنات البنات، ولا بنات البنين، ولا بنات أولاد الإخوة، ولا بنات أولاد الأخوات.

ويروى أن رجلًا من الإباضية أضاف جماعة من أهل مذهبه، وكانت له جارية على مذهبه، فقال لها: قَدِّمَي شيئًا فأبطأت، فحلف ليبيعها من الأعراب، فقيل له: تبيع جارية مؤمنة من قوم كفار؟ فقال: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا))[البقرة: 275].

وأيضًا نرى أن الخوارج خرجوا على عائشة –أم المؤمنين- رضي الله عنها، وقالوا: لِمَ خرجت من بيتها؟ والله تعالى يقول: ((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ)) [الأحزاب: 33].

وأيضًا فإن الأزارقة قالوا: من قذف امرأة محصنة فعليه الحد، ومن قذف رجلًا محصنًا فلا حد عليه؛ وهذا لأن الله تعالى نص على حد قاذف المحصنات، ولم ينص على حد قاذف المحصنين.

وقالوا أيضًا: إن سارق القليل يجب عليه القطع؛ أَخْذًا بظاهر قوله تعالى في الآية (38) من سورة المائدة: ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ)). فهذا كله يدل على أن الخوارج قوم سطحيون في فهمهم لآيات القرآن الكريم وإدراك معانيه.
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